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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لموناكو لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لإمارة موناكو لدى الأمم المتحدة تحياا إلى رئيس اللجنة المنشـأة 
عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان ويشرفها أن تحيل إليه تقريـر حكومـة الإمـارة 

المقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـــس 
 اللجنة من البعثة الدائمة لموناكو لدى الأمم المتحدة 

تقرير إمارة موناكو المقـدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ 
 (١٩٩٩) عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

إن مجلس الأمن، 
 ...

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
 …

يطلـب إلى جميـع الـدول أن تقـدم إلى اللجنـة، في موعـد لا يتجـاوز ٩٠ يومــا  - ٦
من اتخاذ هذا القرار، وفيما بعد وفقا لجدول زمني تقترحه اللجنة، تقريرا بشأن الخطـوات الـتي 

اتخذا لتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة ٢ أعلاه. 
 

ـــلا بــالفقرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــرة ٢ مــن القــرار  التدابـير المتخـذة عم أولا -
 :١٣٩٠ 

إن مجلس الأمن، 
 …

يقـرر أن تتخـــذ جميــع الــدول التدابــير التاليــة فيمــا يتعلــق بأســامة بــن لادن  - ٢
وأعضـاء منظمـة القـاعدة وجماعـة الطالبـان وسـائر الجماعـات والأفـراد والمشـــاريع والكيانــات 
المرتبطـة ـم، علـى النحـو المبـين في القائمـة المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقــرار 
١٣٣٣ (٢٠٠٠) الـتي ستسـتكملها بانتظـام اللجنـــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

المشار إليها فيما يلي بـ�اللجنة�: 
القيام دون تأخير بتجميد الأموال، وغيرهــا مـن الأصـول الماليـة أو المـوارد  (أ)
الاقتصاديـة لهـذه الجماعـــات أو الأفــراد أو المشــاريع أو الكيانــات، بمــا في ذلــك الأمــوال 
المستمدة من الممتلكـات الـتي يحوزوـا أو يتحكمـون فيـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
أو عن طريق أشخاص يعملون لحسام أو بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحـة أي مـن هـذه 
الأموال، أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعة هـؤلاء الأشـخاص، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها؛ 
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عملا بالقرارين المذكورين، زودت المؤسسات المالية منذ شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠١، بقوائم تضم الأفراد والكيانات والمنظمات التي ينبغي تجميد أموالها*. 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المالية بالإمارة لم تشهد حـتى الآن تجميـد أي أمـوال 
ــــم المعـــدة عمـــلا  عــائدة للأشــخاص والجماعــات والمؤسســات والكيانــات المحــددة في القوائ

بالقرارين المذكورين. 
وقد اختتمت حكومة الإمارة إجـراءات التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل 
الإرهـاب الـتي وضعــت موضــع التنفيــذ في الإمــارة بموجــب الأمــر الســامي رقــم ٣١٩-١٥ 
الصادر في ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، وفي الوقت ذاته كانت الإمارة تعد نصوصـا قانونيـة محليـة 
لقمع تمويل الإرهاب، فضلا عن نصوص تحدد طرائق تنفيذ إجراءات تجميد الأصـول في إطـار 

مكافحة الإرهاب وتكفل نشر القوائم المذكورة. 
ويتضمـن الأمـر السـامي رقـم ٣٢١-١٥ الصـادر في ٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ المتعلـــق 

بإجراءات تجميد الأموال في إطار مكافحة الإرهاب الأحكام التالية: 
قيـام المؤسسـات الائتمانيـة والمؤسسـات الماليـة ومؤسســـات التــأمين وكــل المنظمــات  -
أو الكيانـات أو الأفـراد بتجميـد الأمـوال الـتي تعـود أو الـتي توجـد بحـوزة الأشـــخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانـات أو المنظمـات الـواردة في قائمـة صـادرة بموجـب 

قرار وزاري. 
تحديــد مفــهوم التجميــد، الــذي يعــني منــع نقــل الأمــــوال المذكـــورة أو تغييرهـــا أو  -

استخدامها أو تداولها. 
اتخاذ تدابير حظر تكميلية من قبيل حظر توفـير الأمـوال امـدة للأشـخاص المذكـورة  -
أسمــاؤهم في القــرار الــوزاري؛ أو توفــير الخدمــــات لهـــؤلاء الأشـــخاص أو المســـاهمة 

أو المشاركة في عمليات تسمح بالتحايل على إجراءات التجميد. 
تحديد العقوبات الجنائية التي تنطبق في حال انتهاك الالتزامات المذكورة أعلاه.  -

 

 
 

S الصادرة عن لجنة مجلس  CA/2/02/(3) أعد هذا التقرير وفقا للإرشادات الواردة في المذكرة رقم ملاحظة:
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). 

قدمت أيضا معلومـات هامـة بشـأن هـذا الموضـوع في التقريـر الـذي قدمتـه مونـاكو إلى لجنـة الأمـم المتحـدة  *
/S)، لا سـيما في  لمكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ مــن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (انظـر الوثيقـة 2002/93

التعليق على الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من الفقرة ١. 
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وسوف تعدل أو تستكمل القوائـم المحـددة بموجـب القـرار الـوزاري وفقـا للقـرارات الـتي 
تتخذها الهيئات الدولية، ولا سيما لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). 

  
ــــن  ـــــرة ٢ م التدابـــير المتخـــذة عمـــلا بـــالفقرة الفرعيـــة (ب) مـــن الفق ثانيا -

 القرار ١٣٩٠: 
إن مجلس الأمن، 

 …

يقـرر أن تتخـــذ جميــع الــدول التدابــير التاليــة فيمــا يتعلــق بأســامة بــن لادن  - ٢
وأعضـاء منظمـة القـاعدة وجماعـة الطالبـان وسـائر الجماعـات والأفـراد والمشـــاريع والكيانــات 
المرتبطـة ـم، علـى النحـو المبـين في القائمـة المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقــرار 
١٣٣٣ (٢٠٠٠) الـتي ستسـتكملها بانتظـام اللجنـــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

المشار إليها فيما يلي بـ�اللجنة�: 
منـع دخـول هـؤلاء الأفـراد إلى أراضيـها أو مرورهـم العـابر ـا، علـى ألا يلــزم أي  (ب)
شيء في هذه الفقـرة أي دولـة برفـض دخـول رعاياهـا إلى أراضيـها أو مطالبتـهم بمغادرـا؛ 
وعلى ألا تنطبق هذه الفقرة حيث يكون الدخول أو المرور العــابر ضروريـا للإيفـاء بعمليـة 
قضائيـة أو عندمـا تحـدد اللجنـــة، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة فقــط، أن الدخــول 

أو المرور العابر له ما يبرره؛ 
اسـتكمالا للمعلومـات المتعلقـة بتدابـير مراقبـة الحـدود الـواردة في التقريـر الـذي قدمتــه 
مونـاكو إلى لجنـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب عمـــلا بالمــادة ٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن 
١٣٧٣ (الوثيقة S/2002/93 - التعليق على الفقـرة الفرعيـة (ز) مـن الفقـرة ٢) تجـدر الإشـارة 
إلى أن إقامة الرعايا الأجانب في موناكو مرهونـة بالموافقـة المسـبقة للسـلطات الفرنسـية، عمـلا 
بالاتفاقية المبرمة بين فرنسا وموناكو في ١٨ أيــار/مـايو ١٩٦٣. وبالتـالي، وكمـا هـو الحـال في 
فرنسا، سيرفض أي طلب يقدمه أي شخص يرد اسمه في القائمة التي وضعت عمـلا بـالقرارين 

١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). 
والواقع أن إمارة موناكو لديها تدابير خاصة تدرأ ا قـدوم الأشـخاص غـير المرغـوب 

فيهم إلى إقليمها والإقامة فيه: 
فعمـلا بالصيغـة المعدلـة مـن الاتفاقيـة المبرمـة بـين فرنســـا ومونــاكو في ١٨ أيــار/مــايو  -
١٩٦٣، تطبق إمارة موناكو الأحكـام المتعلقـة بـالدخول إلى منطقـة شـينغين في إطـار 
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اضطلاعها بإجراءات المراقبة علـى الحـدود. ولذلـك، لا يمكـن للأشـخاص الذيـن تـرد 
ـــوا  أسمـاؤهم في قوائـم نظـام معلومـات شـنغين، بغـرض منعـهم مـن الدخـول، أن يدخل

إقليم موناكو. 
وعملا بالاتفاقية الثنائية المذكورة أعلاه، يلزم قبل إصدار تصريح إقامــة لمواطـن أجنـبي  -
استشـارة الســلطات الفرنســية. وفي حالــة اعــتراض هــذه الســلطات علــى إقامــة أي 

مواطن أجنبي في موناكو، لا يصدر له تصريح الإقامة. 
ومـن جهـة أخـــرى، وفي أعقــاب أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، تلقــت إدارة 
الأمن العام في مونـاكو تعليمـات لتعزيـز إجـراءات المراقبـة علـى الحـدود (خطـة تعزيـز اليقظـة) 
وللبدء في تبادل المعلومات ذات الطابع الأمني في إطار شبكة المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة 

(إنتربول). 
وأخيرا، ينبغي التنويه إلى أن سلطات الإمارة وضعـت نموذجـين جديديـن لجـواز سـفر 
موناكو ولتصريح الإقامة الصادر للأجانب المقيمين ا. وتمتاز هاتان الوثيقتان بعلامـات ممـيزة 
وبوسائل تساعد في التعرف وكشف التزوير (استجابتهما للأشـعة فـوق البنفسـجية وتجليدهمـا 
بغلاف بلاستيكي مزود بصورة مجسمة)، كما أما تطابقان القواعد الأمنية الموصـى ـا علـى 

الصعيد الدولي**. 
  

ــــن  ــــرة ٢ م ــــن الفق ــــة (ج) م التدابـــير المتخـــذة عمـــلا بـــالفقرة الفرعي ثالثا -
 القرار ١٣٩٠: 

إن مجلس الأمن؛ 
 …

يقـرر أن تتخـــذ جميــع الــدول التدابــير التاليــة فيمــا يتعلــق بأســامة بــن لادن  - ٢
وأعضـاء منظمـة القـاعدة وجماعـة الطالبـان وسـائر الجماعـات والأفـراد والمشـــاريع والكيانــات 
المرتبطـة ـم، علـى النحـو المبـين في القائمـة المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقــرار 
١٣٣٣ (٢٠٠٠) الـتي ستسـتكملها بانتظـام اللجنـــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

المشار إليها فيما يلي بـ�اللجنة�: 

 
 

قدمت أيضا معلومـات هامـة بشـأن هـذا الموضـوع في التقريـر الـذي قدمتـه مونـاكو إلى لجنـة الأمـم المتحـدة  **
/S)، لا سـيما في  لمكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ مــن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (انظـر الوثيقـة 2002/93

التعليق على الفقرة الفرعية (ز) من المادة ٢. 
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منــع التوريــد والبيــع والنقــل المباشــر أو غــير المباشــر لهــذه الجماعــات والأفـــراد  (ج)
والمشـاريع والكيانـات، مـن أراضيـها، أو مـن جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـــارج أراضيــها، 
أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع أعلامها، للسلاح وما يتصل به من العتاد بجميع 
أنواعه، بما فيه الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية 
وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، والمشورة الفنية أو المساعدة أو توفير التدريـب المتصـل 

بالأنشطة العسكرية؛ 
قبل تناول هذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى أن إمارة مونـاكو لا تملـك قـوات مسـلحة 
ـــه  بـالمعنى التقليـدي للكلمـة. فبموجـب المعـاهدة المبرمـة بـين فرنسـا ومونـاكو في ١٧ تمـوز/يولي
ـــاء علــى  ١٩١٨، تكفـل الجمهوريـة الفرنسـية الدفـاع عـن سـلامة أراضـي إمـارة مونـاكو. وبن
ذلك، فإن موناكو لا تملك من الوحدات ذات الطابع العسـكري سـوى وحدتـين، همـا قـوات 

الحرس الأميري وفرقة الإطفاء. 
ـــألة الأســلحة تنظمــها اتفاقيــة  وبعـد التذكـير ـذه المبـادئ، تجـدر الإشـارة إلى أن مس
الجـوار الـتي أبرمـت بـين فرنسـا ومونـاكو في ١٨ أيـار/مـايو ١٩٦٣ والـتي وضعــــت موضــــــع 
ـــلا  التنفيـذ بموجـب الأمـر السـامي رقـم ٠٣٩-٣ الصـادر في ١٩ آب/أغسـطس ١٩٦٣، فضــ
عـن القـانون رقـم ٩١٣ الصـادر في ١٨ حزيـران/يونيـه ١٩٧١ المتعلـق بالأســـلحة والذخــائر. 
وتنص المادة ١٦ من هذه الاتفاقية علـى مـا يلـي: �تنطبـق في الإمـارة القوانـين والأنظمـة الـتي 
تحدد في فرنسا نظام العتاد الحربي. وتتعهد حكومة الإمارة بسن تشريع ووضـع نظـام يشـاان 
إلى أكبر حد ممكن التشريع والنظام المعمول ما في فرنســـــا بشـأن الأسلحــــة والذخـائر الـتي 
لا تعتــبر عتــادا حربيــا�. فالتشــريع الفرنســي، الــذي ينطبــــق اصطلاحـــا في إقليـــم مونـــاكو 
فيما يتعلق بالأسلحة الحربية، ينص على أنـه في حـال عـدم وجـود إذن إداري، يعـاقَب أساسـا 
بالغرامـة والسـجن علـى تصنيعـها أو الاتجـار ـا أو اسـتيرادها أو محاولـــة اســتيرادها أو تملّكــها 
أو التنازل عنها أو حيازا، أو نقلها، وذلك دون المساس بحق السلطات الفرنسية في مصـادرة 

الأعتدة المحتجزة أو إعطاا على نفقة ارم أو بيعها بالمزاد العلني. 
أمـا الأسـلحة الـتي تنتمـي إلى فئـات أخـرى، أي الأسـلحة الناريـة الدفاعيــة أو أســلحة 
الصيــد أو الســلاح الأبيــض أو أســلحة الرمايــة أو أســلحة المعــارض أو أســلحة الصالونــــات 
أو الأسـلحة التاريخيـة أو أسـلحة اموعـات النـادرة، فضـلا عـن ذخائرهـا، فيحكمـــها تشــريع 
خـاص بمونـاكو ينبثـق عـن القـــانون رقــم ٩١٣ المتعلــق بالأســلحة والذخــائر وعــن أحكامــه، 
كما يحكمها الأمر السامي رقم ٦٩٤٧ الصـادر في ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٠. وهـذا 

النظام الذي يسترشد بالقانون الفرنسي صارم تماما، وينص خصوصا على ما يلي: 
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الحصـول الإلزامـي علـى إذن إداري مسـبق بتصنيـع وتجـارة الأسـلحة الناريـــة الدفاعيــة  -
أو ذخائرها، فضلا عن القيام بأنشطة الوسيط أو أنشطة الدعاية المتعلقة ذه الأعتدة؛ 

الحصـول الإلزامــي علــى إذن إداري مســبق بكــل عمليــة لاســتيراد الأســلحة الناريــة  -
الدفاعية أو أسلحة الصيـد أو السـلاح الأبيـض أو أسـلحة الرمايـة أو أسـلحة المعـارض 

أو أسلحة الصالونات؛ والمبدأ المنصوص عليه صراحة هو المنع؛ 
الحصول الإلزامي لغير المختصين على إذن إداري مسبق بتملـك وحيـازة وحمـل ونقـل  -

الأسلحة النارية الدفاعية أو السلاح الأبيض؛ 
عقوبـات جنائيـة (غرامـات وحبـس) لإغفـال القواعـد الســـالفة الذكــر، دون المســاس  -
بتدابير مصادرة الأسلحة والذخائر المحتجزة وبيعها بالمزاد العلني وإعطاـا، فضـلا عـن 
سحب الأذونات الصادرة أو تعليق التبليغات الإدارية. وينص القـانون بشـكل خـاص 
على فرض عقوبة الحبس لمدة تـتراوح بـين سـنة وخمـس سـنوات وغرامـة تـتراوح بـين 
٠٠٠ ٩ و ٠٠٠ ١٨ يورو على كل من يقوم بتصنيع الأسلحة والذخائر أو التجـارة 
ـــك، أو كــل مــن يمــارس دون إذن نشــاطا  ـا دون الحصـول علـى إذن أو التبليـغ بذل

بصفة وسيط في هذا الميدان. 
ـــار بالأســلحة مــع جماعــات  وبنـاء علـى ذلـك، يسـتبعد كـل شـكل مـن أشـكال الاتج
أجنبيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن كـل عمليـة اسـتيراد أو تصديـر للأسـلحة مرهونـــة بالموافقــة 

المسبقة لحكومة موناكو. 
وأخيرا، يجب التـأكيد علـى أن حكومـة الإمـارة تبحـث سـبل الإسـراع بـالتوقيع علـى 
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا وذخائرهـا والاتجـار ـا بصـورة 
غير مشروعة، وهو البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمــة العـابرة 

للحدود الوطنية. وقد توقع عليه الحكومة قبل اية النصف الأول من عام ٢٠٠٢. 
  

التدابير المتخذة عملا بالفقرة ٨ من القرار ١٣٩٠:   رابعا -
إن مجلس الأمن، 

 …

يحث جميع الدول على اتخاذ خطوات فورية لإنفاذ التدابير المفروضة بموجب   - ٨
قوانينـها وأنظمتـها المحليـة علـى رعاياهـا وغـيرهم مـن الكيانـات والأفـراد العـاملين في إقليمـــها، 
وتعزيز هذه التدابـير عـن طريـق سـن التشـريعات أو اتخـاذ الإجـراءات الإداريـة، حيثمـا يكـون 
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ذلك ملائما، من أجل منع انتهاك التدابير المشار إليها في الفقرة ٢ مـن هـذا القـرار ومـن أجـل 
المعاقبة على انتهاكها، وإبلاغ اللجنة باتخاذ هذه التدابـير، ويدعـو الـدول إلى تقـديم تقـارير إلى 
اللجنة عن نتائج جميع التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ ذات الصلة، ما لم يكن مـن شـأن ذلـك 

أن يؤثر على سير التحقيق أو إجراءات الإنفاذ. 
في أعقـاب العمليـات الإرهابيـة الـــتي وقعــت في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، عملــت 
سلطات موناكو على إثراء نصوصها التشريعية والتنظيمية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله: 
ففي جريــدة مونـاكو (الجريـدة الرسميـة) الصـادرة في ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، نشـر 
الأمران الساميان المتعلقان بقمع تمويل الإرهاب (المرفق ١) وإجراءات تجميد الأمـوال في إطـار 
مكافحـة الإرهـاب (المرفـق ٢). ووفقـا لهـذا النـص القـانوني الأخـير، صـدر قـرار وزاري يحـــدد 
قائمة بالأشخاص والكيانات تشمل الأشـخاص والكيانـات الـواردة أسماؤهـا في القائمـة المعـدة 

عملا بالقرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) (المرفق ٣). 
وإلى جانب ذلك، ستسـتكمل قريبـا الآليـة الـتي تخـول دائـرة المعلومـات والرقابـة علـى 
الشـبكات الماليـة تبـادل المعلومـات مـع وحـدات الاسـتخبارات الماليـة الأجنبيـة حـول موضــوع 
ـــه ١٩٩٣)،  غســــل الأمــــوال (المـادة ٣١ مـن القـانون رقـم ١٦٢-١ الصـادر في ٧ تمـوز/يولي
بحيث تتمكن من العمل بدقة أكبر في إطار مكافحة تمويل الإرهاب. بيد أن الدائرة لا تعوزهـا 
الوسـائل القانونيـة للتدخـل في هـذا اـال: فعملـها يسـتند في الوقـت الحـالي إلى مفـهوم أنشــطة 

��التنظيمات الإجرامية�� المنصوص عليه في قوانينها التشريعية الصادرة منذ عام ١٩٩٣. 
وفيما يتعلق بتوفير الأسلحة والعتاد المتصل ـا أو بيعـها أو نقلـها، ينبغـي الإشـارة إلى 
أن موناكو على وشك وضع مشروع قانون أولي يتعلق بالأسـلحة والذخـائر يتضمـن أحكامـا 
قريبة جدا من الأحكام المعمول ـا حاليـا في فرنسـا وتتفـق وتوجيـهات الجماعـة الأوروبيـة في 

هذا اال في صيغته النهائية. 
وأخيرا، ينبغي الإشارة إلى أن إدارة الأمن العام في مونـاكو قـد أجـرت تحقيقـات بعـد 
ــــاك  العمليــات الإرهابيــة الــتي وقعــت في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ لمعرفــة مــا إن كــان هن
أشــخاص و/أو كيانــات لهــم ارتبــاط بمنظمــات إرهابيــــة داخـــل الإمـــارة. واســـتندت هـــذه 
التحقيقـات إلى القوائـم الـتي نشـــرا الســلطات الفرنســية والأمريكيــة وشــبكة إنــتربول. وإذا 
مـا تبـين أثنـاء التحقيقـات أن هنـاك تطابقـا بـين اسـم شـخص أو كيـان مـا وأسمـاء الأشـــخاص 
أو الكيانـات الـواردة في القوائـم الموجـودة قيـد نظرهـا، تبلَّـغ السـلطات الحكوميــة أو الجــهات 

الدولية المعنية بذلك وتباشر الملاحقة القضائية فورا. 
 


